السفير 7-12-2010

لبنان : النفقات السرية للأجهزة الأمنية من 6 مليارات إلى 20 مليار ليرة 
" الـدوليـة للمعلومـات":  جمهـوريّـة المـخبريـن 
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"المكتب الثاني" مصطلح يتذكره معظم اللبنانيين. هو التسمية التي كانت متداولة لجهاز المخابرات الذي أحكم سيطرته على البلاد ومفاصلها الأساسية طيلة عقود الخمسينيات والستينيات إبان حكم الرئيسين الراحلين فؤاد شهاب وشارل الحلو. لقد كان لهذا الجهاز وضباطه دور كبير في الحياة السياسية والإعلامية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في لبنان، فكان يختار الوزراء والنواب ويدعم صحفاً في مواجهة أخرى أو زعامةً محلية في مواجهة زعامة أخرى. 
في العام 1970 انتُخب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وتم تحجيم هذا الجهاز وطرد معظم ضباطه، لكنه بقي صاحب تأثير. وأخذ يتعزز دور جهاز الأمن العام في مجال جمع المعلومات والعمل المخابراتي المحدود، في حين بقي دور قوى الأمن الداخلي بعيداً عن عمل المخابرات... ومع اندلاع الحرب الأهلية وتراجع حضور الدولة ودورها تراجع دور الأجهزة الأمنية. 
بعد إقرار وثيقة الطائف التي نصت على أن «يُعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها»، حيث حرّم هذا النص على مخابرات الجيش اللبناني القيام بأي عملٍ غير عسكري من دون أن يحدِّد الجهة المنوط بها القيام بأعمال المخابرات، كان من المفترض تبعاً للنصوص القانونية السارية أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة بهذه المهمة. وهو الجهاز الذي أنشئ عام 1984 حيث حدَّد القانون مهامه بجمع المعلومات المتعلّقة بأمن الدولة الداخلي بواسطة شبكات خاصة به تغطي الأراضي اللبنانية، واستقصاء المعلومات الخارجية من الأجهزة القائمة، مراقبة الأجانب، ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الأجنبية ومكافحة التجسس والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى. 
وبالرغم مما جاء في نص اتفاقية الطائف استمرت مخابرات الجيش تقوم بمهامها، وكانت الجهاز الأبرز في العمل المخابراتي إلى جانب الأجهزة الأخرى. وفي العام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بدأ تفعيل دور فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التابع لشعبة الخدمة والعمليات وتحويله بقوة الأمر الواقع ومن دون نصوص قانونية، إلى شعبة، وزيادة عديده وتفعيل دوره في مجال المخابرات وتخصيصه بنفقات سرية كبيرة مقارنةً بما كان يخصّص له في السنوات الماضية. وهذا ما فرض زيادة النفقات السرية للجيش اللبناني وبالتالي ارتفاع إجمالي النفقات السرية المخصّصة للأجهزة الأمنية كافة من نحو 6.5 مليارات ليرة في العام 1994 إلى 6 مليارات ليرة في العام 2005 وإلى نحو 20 مليار ليرة في العام 2010 أي بزيادة نسبتها 208 %. 
ويبيِّن الجدول رقم 1 توزع هذه النفقات تبعاً للأجهزة الأمنية في السنوات الماضية، حيث نتبيَّن أنّ نفقات كلٍّ من المديرية العامة لأمن الدولة وهو الجهاز الذي يحتاج إلى أموال سرية كبيرة لإنجاز عمله المحدَّد في قانون إنشائه، والأمن العام وجهاز أمن المطار كانت شبه ثابتة خلال هذه الفترة، في حين كان الارتفاع الكبير في نفقات كلٍّ من الجيش وقوى الأمن الداخلي بزيادة نسبتها على التوالي 150 % و900 %. والسؤال الأبرز: كيف تُصرف هذه النفقات السرية؟ 
لقد أصبح شراء المخبرين لتمويل الأنشطة السياسية أو الإعلامية أمراً شائعاً. وأي مجتمع هو المجتمع الذي يتزايد فيه عمل المخبرين بحيث تتدخل الأجهزة الأمنية بالسياسات العامة والمحلية وتنفي خصوصية المواطنين؟ وهل الاستقرار الأمني النسبي الذي نعيشه والكشف عن شبكات العملاء والإرهابيين عائدان في جزء منهما إلى هذه النفقات السرية التي تمكِّن الأجهزة من الحصول على المعلومات المفيدة للحفاظ على الأمن؟ 
القرية X في أحد أقضية الشمال اللبناني نموذجاً 
تتنافس الأجهزة الأمنية في القرية X في أحد اقضية الشمال بين بعضها على «تشغيل» المخبرين ويتنافس هؤلاء المخبرون بين بعضهم لخدمة هذه الأجهزة. وتلعب العصبيات العائلية والسياسية دورها الكبير في هذا المجال. ويتغير ولاء المخبرين من جهاز لآخر وفقاً للظروف. 
وقد أحصت «الدولية للمعلومات» عدد المخبرين في هذه القرية والذي يتجاوز الـ 54 مخبراً. 
كان أكثرية المخبرين يعملون لمصلحة المخابرات السورية وانتقل ولاؤهم رويداً رويداً لمصلحة مخابرات الجيش وأصبح العديد منهم يعملون مع فرع المعلومات. 
عدد المقترعين في القرية المذكورة: 900 أما عدد المخبرين (المقدر) فهو 54 (6 % من عدد المقترعين). 
وتتم مكافأة هؤلاء عبر الحماية لمخالفات سير وبناء وحمل السلاح وغيرها، أو عبر بطاقات تعبئة اشتراك هاتف جوال أو بعشرات الآلاف الليرات شهرياًً. 
والمستغرب أن مديرية أمن الدولة، الجهاز الوحيد المولج له القيام بأعمال الرقابة والأمن على المواطنين لا تتعدى موازنته السرية 684 مليون ليرة وانخفضت بنسبة 14.5 % من العام 1994 الى العام 2010. ارتفعت الموازنة السرية لقوى الأمن الداخلي (شعبة المعلومات) من 800 مليون الى 8 مليارات بزيادة 900 % وهي معتبرة غير شرعية. 
مُخبرون على المُخبر 
في بلد يُعتبر فيه أمن السياسيين وزعماء الطوائف أهم من أمن البلد ذاته، في بلد تكثر فيه المربعات الأمنية، وفيه تخمة من اليد العاملة «المخبرة» التي تستطلع الأخبار والأحداث وتنقلها للسياسي أو الزعيم أو الحزب أو للدولة الأجنبية. نجد من: 
«كان يُناصر سوريا ووجودها في لبنان ولكنه أصبح بعد اغتيال الحريري يجلس معهم في جلسات حوارهم، يشاركهم التحليل السياسي، ويشاطرهم الرأي حول فاجعة اغتيال الحريري وكوارث النفوذ السوري في لبنان خلال حقبة مظلمة (كما يقولون وكأنّ لبنان كان يعيش قبل ذلك في حقبة مضيئة). يتصرف على أنه واحد منهم، يحفظ ما يقولون كآلة التسجيل ويطبعه في عقله ويصنِّفه بحسب الأهمية والأسماء والأشخاص ليوصله إلى رؤسائه مقابل ورقة تسهيل مرور على الحدود اللبنانية ـ السورية أو ما يعرف بـ «المهمة». 
تمر الأيام ويتغير الاتهام ويكتشف هؤلاء كزعيمهم أن لا مهرب من الجارة، فيتذكرون بركاتها ويحنون إلى زيارتها وأسواقها ويتبعون خطى الزعيم على الطريق السوري. ولكنهم يتفاجأون أنّ كل ما قالوه وكل المواقف التي سجلوها (في بلد يتسارع أهله إلى تسجيل المواقف التي قد تتغير عشرات المرات خلال الشهر الواحد) محفوظ لدى الجانب السوري. ويُمنعون من دخول البلد الشقيق والسبب ملفات مسجّل في كلٍّ منها كل كلمة قالوها بحق سوريا أو كادوا أن يقولوها». 
الجوال كمسجل 
دخل مخبرو الأحياء والقرى عالم التطور والتكنولوجيا. لم يعد عملهم مقتصراً على استعمال الأقلام لكتابة تقرير ما بحق أحد الأفراد، ولا على قدرتهم على حفظ ما يقوله الآخرون، بل اخترقوا الخصوصية من خلال الهاتف الخلوي (الذي قد يكونوا حصلوا عليه خلال الانتخابات من زعيم أو مرشح). وبما أن هؤلاء المخبرين عليهم أن يكونوا أكثر فعالية، وبما أنهم يسعون لتحسين جودة الخبر وطريقة الحصول عليه وتقديمه للشخص المستفيد يقومون باستخدام خاصية التسجيل الموجودة في الهاتف لتسجيل أحاديث الشخص المطلوب التي تجري في حضورهم، أو ما قد يدور بينهم وبينه، وقد يُستعمل هذا التسجيل للابتزاز. وفي حال سوء استخدام هذا التسجيل (وفي معظم الأحيان يتم سوء استخدامه)، يُمكن أن يتقدّم الشخص المتضرر بشكوى للنيابة العامة التي تعتبر الموضوع ضمن قضايا الإزعاج والتشهير، وينص قانون المحاكمات الجزائية. «كما لا يمكن اعتبار هذا النوع من التسجيل مادة قانونية لإدانة أحد الأفراد أمام القضاء إلا إذا كان هناك إذن مسبق بالتسجيل من النيابة العامة». 

